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 لِِل ن
َ
مْد
َ
 الح
َّ
ا إِن

َ
سِن
ُ
ف
ْ
ن
َ
ورِ أ ُ
ُ
 شُ
ْ
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ْ
ض
ُ
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ْ
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ُ
ه
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ن
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د
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ه
ْ
ش
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َ
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ُ
ه
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د
ْ
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ه
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ه
ُ
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َ
ا ع
ً
د مَّ
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ن
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ه
ْ
ش
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ُ
ه
َ
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ه
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َ
ل
َ
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َ
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َ
ق
َ
صْد
َ
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َّ
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ُ
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َ
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َ
ه
ُ
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َ
ث
َ
د
ْ
مُورِ مُح

ُ
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َ
دٍ وَشُ مَّ

َ
ى مُح

ارِ .   ،
َّ
ي الن ِ
 
ةٍ ف
َ
ل
َ
لا
َ
لَّ ض
ُ
 وَك
ٌ
ة
َ
ل
َ
لا
َ
ةٍ ض
َ
ع
ْ
لَّ بِد
ُ
 وَك
ٌ
ة
َ
ع
ْ
ةٍ بِد
َ
ث
َ
د
ْ
لَّ مُح
ُ
 وَك

 أمّا بعد : 

ي مدارسة 
 
ي أصول الفقه لطيفةٍ  رسالةٍ فقد توقفنا ف

 
لعلامة عبد لشيخ ال ف

 عند قوله :  -رحمه الله تعالى  -الرحمن السعدي 

 

 

ي يحتاج إليها قوله 
أي ومن القواعد والأصول المفيدة والمهمة الت 

احم " المتفقه والأصولىي  " قاعدة و" قاعدة اختيار أعلى المصلحتيْ  عند الي  

احم  .  " ارتكاب أخف المفسدين عند الي  

 
ُ
ي إذا لم يمكن فعل المصلحتيْ  ولم  لاحظ أن قوله وي

؛ يعت 

م الأصلح والأعلى 
ِّ
د
ُ
ا ق يمكن ترك المفسدتيْ  ؛ فإذا تزاحم الأمر وكان خيًْ



3 
 

كِب الأخف ؛ وهذا 
ُ
رت
ُ
 ، وإذا تزاحم الأمر ولم يمكن ترك المفسدتيْ  ا

ً
مصلحة

 .  خ يدخل أصلٌ كما يقول الشي

ي مرتبة واحدة ليست إحداهما أعلى   
 
ي أن المصلحتيْ  ف

يعت 

ي عند التساوي . 
 من الأخرى ، عند التكافؤ ؛ يعت 

 اجتناب والابتعاد ومنع  
َّ
ي إن
: يعت 

ي  :  المفسدة أولى من جلب المصلحة ؛ وهذا يدل عليه قوله النت 

؛  1

لق بالاستطاعة و
ُ
لذا قالوا ترك المحرم أولى من فعل الواجب لأن الواجب ع

 المسألة فيها أقوال عند أهل العلم . وأما المحرم فنهي عنه عمومًا ، و

ي  -رحمه الله تعالى  -وهذه المسألة أشار إليها السعدي 
 
ي قوله ف

 
منظومة ف

 :  القواعد الفقهية

 

 

 على قاعد
ٌ
" أن الشُيعة مبنية على جلب المصالح ودرء ة فهذه القاعدة مبنية

  المفاسد "

 وكذا قوله :  

                       

 
ي ، المصدر : إرشاد الفحول ، الجزء أو الصفحة  1

 384/ 1: ( الراوي : ]أبو هريرة[  ، المحدث : الشوكان 
 ( صحيح البخاري ومسلم .  2
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: أن أحكام الدين كلها مبنية على تحقيق المصالح ودفع  ومعت  القاعدة

قاعدة  شُعية  " تحقيق المصالح ودفع المفاسد "المفاسد ؛ وهذه القاعدة 

ي أن تكون وفق الشُيعة لا وفق الأهواء والمناهج 
لها مقاصدها ؛ ولكن ينبغ 

 ولا مصلحة فيه ،  
ً
ا مصلحة

ً
ووفق الأذواق ؛ لأنه بعض الناس قد يرى شيئ

 ولا مفسدة فيه ، فليست هذه الأمور معلقة على الأذواق 
ً
ا مفسدة

ً
ويرى شيئ

 هواء أو على الاجتهادات فلان وفلان وإنما على الأدلة . أو على الأ

ي ذكرها الشيخ أنه 
وهذه القاعدة الت 

؛ وهذه القاعدة  

جيحات بيْ  المتعارضا ي باب الي 
 
رِد ف
َ
ألا :  -كما سبق  -ت وشُطها عندهم ت

 ؛ أي بيْ  المصلحتيْ  . يمكن الجمع بينهما 

ب فإنه : أنه إذا تعارض أمرٌ واجبٌ مع أمرٍ مستح ومن صور هذه القاعدة

 أن تصلىي 
َ
 المسجد والجماعة قائمة وأردت

َ
 لو دخلت

ً
م الواجب ؛ فمثل

َّ
قد
ُ
ي

تحية المسجد فلا شك أن الدخول مع الجماعة أولى لأن صلاة الجماعة 

عليه  -أو كما قال  واجبة 

م الفريضة الواجبة على المستحبة .  -الصلاة والسلام 
َّ
قد
ُ
 ، فهنا ت

 والأعلىوإذا 
ً
كير مصلحة

َ
م الأ
ِّ
د
ُ
؛ فلو أن إنسانا عنده قضاء  تعارض واجبان ق

م قضاء رمضان عند ضيق 
ِّ
قد
ُ
نذر أو عليه قضاء نذرٍ وقضاء رمضان فإنه ي

يِّْ أو أمامه أمران بيْ  أن 
ُ
الوقت ، فإذا قرب أن يدخل عليه رمضان الآخر وخ

ي قضاء رمضان السابق ولا يمكن أن يفعلهما معًا 
ي النذر أو أن يقض 

؛ يقض 

 
 ( .  710صحيح مسلم )  ( 3



5 
 

 عشُة أو ثلاثة أيام قضاء 
ً
 كأن يصوم خمسة أيام نذر ويصوم مثل

ً
ي مثل
يعت 

م قضاء رمضان . 
ِّ
قد
ُ
 رمضان لا يمكن لأنه سيدخل عليه شهر رمضان ؛ فهنا ي

ي 
 
م ،  تعارض السي   ؛ من صورها  تعارض السي   وكذا ف

َّ
قد
ُ
فالسي   المؤكدة ت

يِّْ أو أرا على السي   المجردة
ُ
د أن يصلىي ؛ مثاله : لو أن إنسانا قبل أذان الفجر خ

الوتر أو أراد أن يصلىي قيام ليل مطلق ولا يوجد وقت كثيْ لأن الفجر سيؤذن  

فهنا لا شك أن تقديم سنة الوتر المؤكدة أولى من سنة قيام الليل المطلقة ؛ 

خيَّْ بيْ  أن  -خلاص  -لأنه إذا أذن الفجر لا وتر 
ُ
، ثم إنه بعد طلوع الشمس ي

 ها على صفتها . يصليها اثنا عشُة  ركعة أو يصلي

ا 
ً
 على ما نفعه قاصروأيض

ٍّ
م ما نفعه متعد

َّ
قد
ُ
   ي

ي أن ينتفع هو وغيْه   
 يعت 

 لو دخل المسجد وأراد أن  
ً
 : هو أن ينتفع هو لوحده ؛ فمثل

 أ القرآن وهناك حلقة علم قائمةيقر

 

، بينما لو الأولى أن يحض  حلقة العلم ؛ لأنه إذا تعلم نفع نفسه ونفع غيْه 

 أو قرأ القرآن لم ينفع إلا نفسه فيكون نفعه قاصًرا عليه ، والعلماء قد 
ى
صلى

ما  –يحصل له  –ض له العمل المفضول قد يعرنبهوا إلى مسألة ؛ وهي أن 

 بقرائن
ً
 المفضول مأمورًا به بخصوص هذا  يجعله فاضل

ً
: كأن يكون مثل

ن نقول له : قراءة القرآن الموطن ؛ فلو أذن المؤذن وأراد المسلم أن يقرأ القرآ

ي فضله أو 
أعلى وأفضل من ترداد الأذان لأن الأذان أذكار وقراءة القرآن يعت 

ة جاءت بأن تقول مثلما يقول المؤذن ، 
َّ
فضلها معروف ، فهنا نقول له : السن

ي حقك أن تردد مع المؤذن لا أن تقرأ القرآن 
 
 فالأفضل ف

  

 ، أو ما هذه مسألة أخرى بالأدلة ؛  نقول : 
ً
عرضَ للمفضول ما يجعله فاضل

مًا على الفاضل . 
َّ
 يجعله مُقد
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ً
ي الفاضل ، أن  أن يكونوكذا مثل

 
 على مصلحةٍ لا تكون ف

ً
المفضول مشتمل

ي الفاضل
 
 على مصلحةٍ لا تكون ف

ً
 إنسان لو  يكون المفضول مشتمل

ً
؛ فمثل

م  -قض  أمرًا لنفسه هذه مصلحة 
َّ
بينما قد  -ولا شك أن حق نفسه مُقد

يمًا يشتغل بمسألةٍ تتعلق بيتيمٍ أو بامرأةٍ أرملة أو نحو ذلك ، فهنا كونه يت

أو كونها أرملة ضعيفة ليس عندها من يقوم على أمرها لكي  سنها أو نحو 

م المفضول على الفاضل 
َّ
قد
ُ
جعَل المفضول أو ي

ُ
ذلك فقام على أمرها فهنا ي

. 

ا 
ً
 قراءة القرآن بصوت جهور  أن يكون المفضول أصلح للقلبأيض

ً
: فمثل

ا
ً
ا أو يعرض للإنسان شيئ

ً
من الرياء أو  جيدة ؛ ولكن قد ينتاب الإنسان شيئ

خوف الرياء ، بينما لو قرأ بصوت أخف فإنه يكون أصلح لقلبه ، أو أن 

ي المسجد مثل ما 
 
 أولى من أن يصلىي ف

ً
له مثل ي مكان لا يراه أحد كمي  

 
يصلىي ف

ط وإذا 
َ
نش
َ
اوي    ح ؛ بعض الناس إذا صلى مع الجماعة ي ي صلاة الي 

 
ذكروا ف

ا ه
ً
ا ، فإذ
ً
ضعَف والعكس أيض

َ
ي بيته ي

 
راعى هذه الصور . صلى ف

ُ
 نا ت

تعارض ، والسابقة  تعارض المفسدتيْ  وهناك قاعدة أخرى وهي 

 المصلحتيْ  . 

ا عندهم وأشار إليها السعدي 
ً
وهي : "  - كما سبق -قاعدة أخرى أيض

  . 

  

ِ معًا 
ك فعل المُحرّميْ  ُ ي يي 

مكنه تركهما معًا ؛ يعت 
ُ
ه إذا لم ي

ّ
على سبيلِ ، أن

ي  ة بول الأعران 
ي قصَّ
 
 بحكم المثال : ف

ً
ي المسجدِ جاهل

 
 بوله ف

ّ
ي المسجد فإن

 
 ف

 
َ
ولكن لو أنكرنا على ؛ ر ، والإنكارُ عليه أمرٌ واجبٌ ذلك حرام ، البول حرام مُنك

ي المسجد وقد يفزع 
 
ي مواطن ف

 
ي قد يقوم ويتحرّك فينتشُِ البوْل ف هذا الأعران 

ضِْ البَوْل 
َ
ي فيُصاب بمرضِ ح  فهنا مفسدتان :  ؛ - احتباس البول -الأعران 

ك يبول كما هو ؛ مفسدة .  الأولى :  - ي 
ُ
 أن ي
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  الثانية :  -
ُ
ي المسجد أو أن ي

 
ي مواضع ف

 
 ف
ُ
رٍ فيحتبسُ ذى بؤأن ينتشُ بوله ض 

 . البوْل 

زال هذا البوْل بصبِّ الماء 
ُ
 ينتهي ثمّ ي

ك يبول حت ّ ي 
ُ
فأخفُّ المفسدتيْ  أن ي

ي 
 
م هذا المُخطِئ الذي وقع ف

ّ
عل
ُ
  هذا الخطأ . عليه ثمّ ي

ا : 
ً
إذا حصل للإنسان أو حصلت للإنسان مجاعة وأمامه ميتة  ومثال آخر أيض

 مُجمَ 
َ
ي أكلهِ عٌ على تحريمِ أكلها وأمامه حيوان مُختل

 
 فٌ ف

 

بع  
ّ
رمتها ، فهنا نقول له : كلْ الض

ُ
 عند من يرى ح

ً
باع مثل

ّ
   اذبحهكالض

ُ
له
ُ
 وك

ا  
ً
 حرامًا يقين

َ
ك لو أكلت الميْتة أكلت

ّ
ا لأخفّ المفسدتيْ  ؛ لأن

ً
وإن كان  -ارتكاب

صًا لك إن لم
ّ
  -يوجد غيْها  مُرخ

َ
فٌ فيه ، ولكن مع وجود حيوانٍ آخر مُختل

  فارتكابك
َ
رًا وأخفُّ من بأكل هذا المُختل م الذي حرَّ للمُ  ارتكابكف فيه أقلّ صر 

 فيه . 
َ
 لا اختلاف

ي هذا الباب : 
 
ِ "وكذلك ممّا يدخل ف

يْْ 
َ
رُوه
ْ
مَك
ْ
ي ال
 
وعِ ف
ُ
وُق
ْ
مُ ال
ُ
اح
َ
ز
َ
فإذا كان  " ت

ي مجاعة -هناك جوع 
  - يعت 

رًا  :  قالوا   وصر 
ً
فأكل الثوم والبصل ليس مُحرّمًا  ،البصل ؛ لأنه أقلُّ رائحة

ي  ه كما وصفه النت 
ّ
ي ذات الرائحة  -بالشجرة الخبيثة  اسمّاه ولكن

يعت 

 .  -الكري  هة 

مٌ "وكذلك  رَّ
َ
مْرٍ مُح
َ
رُوهٍ وَأ
ْ
مْرٍ مَك
َ
يْْ َ أ
َ
وعِ ب
ُ
وُق
ْ
مُ ال
ُ
اح
َ
ز
َ
يِّْ  " ت

ُ
 الإنسان بيْ  أن ؛ فلو خ

لَ الميتة أ
ُ
ك
ْ
 الهلاك يأكل يأ

َ
و أن يأكل الثوم أو البصل دفعًا للمجاعة وخوف

ه مكروه 
ّ
 م وهذا واضح . حرَّ ليس بمُ والثوم والبصل ؛ لأن

ا عندهم قاعدة تقول : 
ً
 وهناك أيض

مَصَالِح "
ْ
بِ ال
ْ
ل
َ
 ج
َ
لى
َ
مٌ ع
َّ
د
َ
اسِدِ مُق

َ
مَف
ْ
رْءُ ال
َ
  " د

  ومعت  القاعدة : 
ً
لبُ مصلحة

ْ
هما يج

ُ
ه إذا تعارض فعلان أحد

ّ
ق  -أن

ّ
يحق

  يدرأوالآخر  -مصلحة ومنفعة 
ً
ها  -مفسدة

ُ
زيل
ُ
ي يدفعُها ويمنعُها وي

  -يعت 
ّ
فإن
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  ءدرْ 
َّ
ا مُقد
ً
ت على المفاسد شُع

ّ
عية دل

ّ
ة الشُ
ّ
مٌ على جلبِ المصالح ؛ فالأدل

ي قصّةٍ لشيخ الإسلام فيما ذكر بعض ذلك ، ولعلّ المثال ع
 
لى ذلك ما وقع ف

نكرَ عليهِ أحد 
ُ
رُ فأراد أن ي

َ
سْك
َ
ْ أو نحوهم كان ي ي 

ّ
لٍ من الت

ُ
ي رج
 
أهل العلم ف

لاميذ فقال له ابن تيمية : 
ّ
هالت

ّ
 فإن
ُ
ه
ْ
ع
َ
ي  - " د

من خمره أو  اإن ترك أو صح -يعت 

 فإنه قد يقتلُ مُسلمًا "
ْ
ي الإنكارِ  إذا لم يشُب

 
 عليه ؛ فهنا المصلحة ف

ي 
 
أو صحوهِ من هذا الأمر واشتغاله بقتل المسلميْ  ، فلا  يقظتهوالمفسدة ف

 درْ 
ّ
 أن
ّ
  ءشك

َّ
د
َ
 . مٌ على جلبِ المَصْلحة المفسدة مُق

 
ُ
 بقولِه :  -رحمه الله تعالى  -مَّ اِنتقل السّعدي ث

 

 

ا  
َ
وطِه ُ
ُ
ودِ شُ
ُ
 بِوُج
َّ
امُ إِل
َ
ك
ْ
ح
َ
تِمُّ الأ
َ
 ت
َ
مْ : ل
ُ
ه
ُ
وْل
َ
 ق
َ
لِك
َ
 ذ
ْ
 وَمِن

اءِ 
َ
تِف
ْ
ا  وَان

َ
 مَسَائِلِ   مَوَانِعِه

ْ
يْهِ مِن
َ
ل
َ
َ ع ي ِ
ت 
ُ
بِيٌْ ب
َ
صْلٌ ك
َ
ا أ
َ
ذ
َ
 وَه

ثِيٌْ 
َ
ءٌ ك ْ ي
َ
ا شُ
َ
ه ِ
يْْ
َ
امِ وَغ
َ
ك
ْ
ح
َ ْ
ةِ ، الأ

َ
عِبَاد
ْ
 ال
ُ
ط ْ
َ
 شُ
َ
قِد
ُ
 ف
مَت َ
َ
 ف

وقِ 
ُ
ق
ُ
ح
ْ
بُوتِ ال
ُ
وْ ث
َ
ةِ أ
َ
مُعَامَل
ْ
وْ ال
َ
  أ

ْ
بُت
ْ
ث
َ
مْ ت
َ
 وَل
ْ
صِح
َ
مْ ت
َ
 ، ل

َ
لِك
َ
 وَكذ

مْ 
َ
ا ل
َ
 مَانِعُه
َ
ا وُجِد
َ
  إِذ

ْ
ذ
ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ ت
َ
 وَل
ْ
صِح
َ
 . ت

 
َ
مُعَامَل
ْ
اتِ وَال
َ
عِبَاد
ْ
 ال
ُ
وط ُ
ُ
ا وَشُ

َ
يْه
َ
ل
َ
ا ع
َ
ه
ُ
ت
َّ
فُ صِح

َّ
وَق
َ
ت
َ
لُّ مَا ت
ُ
   تِ ك

 ِّ عِىي
ْ رَاءِ الشَُّ

ْ
عِ وَالاسْتِق بُّ

َ
ت
َّ
 بِالت
َ
لِك
َ
 ذ
ُ
عْرَف
ُ
 ، وَي

َ
ت
َّ
صْلِ الت
َ
 عِ بوَبِأ

ا  
َ
ا وَوَاجِبَاتِه

َ
ه
َ
وط ُ
ُ
اتِ وَشُ

َ
عِبَاد
ْ
رَائِضَ ال

َ
اءُ ف
َ
ه
َ
ق
ُ
ف
ْ
ضََ ال
َ
 ح

تِ وَمَوَانِعَ ، 
َ
مُعَامَل
ْ
 ال
َ
وط ُ
ُ
 شُ
َ
لِك
َ
ذ
َ
ا وَك

َ
 ،  ه

 
ُ
اه
َ
د
َ
ا ع مَّ
َ
 ع
ُ
يُه
ْ
ف
َ
ورِ وَن
ُ
ك
ْ
مَذ
ْ
ي ال ِ
 
مِ ف
ْ
ك
ُ
ح
ْ
 ال
ُ
بَات
ْ
ضُْ : إِث

َ
ح
ْ
 ،   وَال

ا ؛ 
َ
مُورَه
ُ
يَاءِ وَأ
ْ
ش
َ ْ
وط الأ

ُ
اءِ شُ
َ
ه
َ
ق
ُ
ف
ْ
ضِْ ال
َ
 ح
ْ
 مِن
ُ
اد
َ
ف
َ
سْت
ُ
ي
َ
 ف

  
ُ
ه
َ
 ل
ُ
بُت
ْ
ث
َ
 ي
َ
مُ ، ل
ْ
ك
ُ
ح
ْ
 ال
ُ
ه
َ
 ل
ُ
بُت
ْ
ث
َ
 ي
َ
ا ل
َ
اه
َ
د
َ
 مَا ع
َّ
ن
َ
 أ

ورُ . 
ُ
ك
ْ
مَذ
ْ
مُ ال
ْ
ك
ُ
ح
ْ
 ال

 

 

 

ي ذكرها الشيخ السعدي هذ أقول : 
رحمه الله  -ا الأصل أو هذه الفائدة الت 

ي  -تعالى 
 
 بقوله :  منظومة القواعد الفقهيةهو الذي أشار إليه ف
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َ
 ت
ت َّ
َ
مُ ح
ْ
ك
ُ
 يتِمُّ الح

َ
فِع ولا

َ
رْت
َ
وطِ وَالمَوانِعُ ت

ُّ
لُّ الشُ

ُ
مع    ك
َ
ت
ْ
 ج

لى العَمَل
َ
 ع
ُ
 مَا له
َّ
حق
َ
دِ اِسْت
َ
مَلٍ   ق
َ
 ع
ْ
يه مِن
َ
ل
َ
 بِما ع
ن َ
َ
 أ
ْ
 وَمن

 

 

ا كالواجب والمستحب  ف
ً
: جمع حكم ؛ أي الحكم الشُعىي تكليف

ا كالسبب والمانع والشُط والفساد  والحرام والمكروه والحلال ، أو كان وضعيًّ

 والصحة . 

 
ْ
 : هو المنع والقضاء  .  إذ

: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفيْ  من  

ك أو الفعل .   حيث الي 

عرَف بها وجود الحكم  
ُ
: ما جعله الشارع علاماتٍ ي

ي من أسبابٍ وموانع ، وشُوطٍ وصحةٍ وفساد . 
 التكليف 

 العلامة .  : جمع شُط ، وهو  

 ، ولا  
ٌ
الشُط ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود

 عدم لذاته . 

ئ لا تصح   ، فإذا كان الإنسان غيْ متوض 
ً
 لصحة الصلاة مثل

ٌ
فالوضوء شُط

 ؛ فيلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة .  صلاته

 أن يصلىي ،  
ئ  - : لا يلزم أن الإنسان متوض 

 .   -ممكن يصلىي 

ق العلماء بيْ   فرِّ
ُ
ء فهو ركن ، ي ء وما كان جزءٌ من الشُي والشُط خارج عن الشُي

 .  الشُط والركن

ي الصلاة ،  أن
 
ء وحقيقته ؛ كالركوع والسجود ف ي ماهية الشُي

 
: واقعٌ ف

ر بلا  تصوَّ
ُ
 ركوعٍ ولا سجود . فالصلاة لا ت
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ا عن ماهية الصلاة كالوضوء وسي  العورة واستقبال   وأما
ً
: ما كان خارج

 القبلة . 

 : جمع مانع .  

: ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ،  ولا  

 عدمٌ لذاته . 

حكم بمتعلقاتها  والمعت  
ُ
تب عليها مقتضياتها ولا ي : أن الأحكام لا تتمُّ ولا تي 

ي المعاملات
 
ي جميع الموانع سواءً ف

أو  حت  تجتمع كل الشُوط وتنتف 

 العبادات . 

عدي :  قال السَّ

 . انته 

تب ع ي هذه القواعد ؛ وهو أن الأحكام لا تتم ولا يي 
 
ليها هذا الأصل المذكور ف

ي جميع 
حكم بمتعلقاتها حت  تجتمع كل الشُوط وتنتف 

ُ
مقتضياتها ولا ي

ي المعاملات أو العبادات . 
 
 الموانع سواءٌ ف

 فالعبادات شُوطها كلها شُعية ، وأما المعاملات فالشُوط فيها على نوعيْ  : 

 شُعية
ٌ
  شُوط

ً
ن ، وكشُط مثل مَّ

َ
من والمُث

َّ
ط فيها كشُط العلم بالث شي 

ُ
: ت

ا له . 
ً
ا للبائع إلى آخره ... أو مأذون

ً
ا ومملوك

ً
 كونه مباح

 وضعية
ٌ
: وهي من المتعاقدين ؛ فهذه يجب الوفاء بها ما لم يكن  وشُوط

 . 
ً
 الشُط يحل حرامًا أو يحرم حلال

لمتعاقدين ، على سبيل المثال ؛ لو أنا بعت شخصًا بيْ  ا فالشُوط الوضعية

ي أو لىي خيار الشُط ثلاثة أيام قد أفسخ 
 وقلت له : أمهلت 

ً
 سيارة أو جوال

ً
مثل

لا  الشُط وضغي العقد وأعطيك المال وترجع لىي السلعة لأمرٍ عندي ؛ فهذا 

 مانع منه ، والشُط هنا ليس محرمٌ . 
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 وقلت له : بشُط أبيعك ه
ً
 : لو بعته جوال

ً
ذا الجوال على أن لا لكن مثل

 لخصومةٍ بينهم . 
ً
ي مكالمة فلان أو فلان من أقربائه مثل

 
 تستعمله ف

ا منعٌ 
ً
فنقول : هذا الشُط باطل لأنه ليس من معت  الانتفاع بالبيع ، وفيه أيض

 لأمرٍ مباح . 

يل الحكم العام بالكفر أو الابتداع أو الفسق على المُعيَّْ  له شُوط :    تي  

ي  الشُع على أن  دلالة الشُع على أن العمل هذا حكمه الأول : 
 
ي ف
ي يأن 
؛ يعت 

ر بلا 
ِّ
كف
ُ
ق أو ي فسِّ

ُ
ع الإنسان أو ي

ِّ
بد
ُ
هذا الأمر فسق أو بدعة أو كفر ، أما أن ي

 وضلال ، كانحراف الحدادية والتكفيْية ونحوهما 
ٌ
مستندٍ  شُعىي فهذا انحراف

ون من لا يستحق التبديع
ُ
ع
ِّ
بد
ُ
ي هذه الأبواب ، فهم ي

 
رُون من لا  ف

ِّ
كف
ُ
ا ي
ً
، وأيض

 مثل هذا . 
ً
ي الشُع مثل

 
رِد ف
َ
 يستحق التكفيْ ، أو لم ي

ي : 
 أو  انطباق الوصف على المُعيَّْ   ال     ثان 

ٌ
وصَف الشخص بأنه مُبتدع

ُ
ي لا ي
؛ يعت 

 أو كافر إلا إذا توفر فيه هذا الوصف واجتمعت الشُوط وانتفت 
ٌ
فاسق

الموانع ، انطباق الوصف باجتماع الشُوط وانتفاء الموانع ، وهذا الباب 

ي الحكم على بعض إخوانهم السلفييْ  بال
 
بدعة أو يخطئ فيه كثيْ من الناس ف

 عن التكفيْ ويحصل فيه ظلمٌ كبيْ ، فتجد بعض 
ً
الانحراف أو الضلال فضل

رُ للأسف من لا يستحق التكفيْ . 
ِّ
كف
ُ
لُ أو ي
ِّ
ضل
ُ
 أو ي
ُ
ع
ِّ
بد
ُ
 الناس ي

 فهذا الوصف لا ينطبق إلا بشُوط :  

ا .  
ً
 بالغ
ً
 أن يكون عاقل

 فيخرج المُكرَه .  

 فيخرج الناشي .  

 فيخرج المُخطِئ .  

  . 

 كفرحٍ شديد أو حزنٍ شديد . 

  . 

ي  
ي تعت 
اجتماع الشُوط وانتفاء وهذه الشُوط ذكرها أهل العلم وهي الت 
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ي  الموانع
، وهذه الشُوط لو تأملناها نجد أن كثيْ من أحكام تلكم العصابة الت 

ي المدينة كثيْ من أحكامهم ظلم وجور للأسف الشديد ؛ لأنها تبطل تلك 
 
ف

ا أنه  ا أنه لم يقصد ، وإمَّ ي يع -الأحكام ، إمَّ
ا أنه لم  -ت  عنده تأويلٌ سائغ ، وإمَّ

راعى مثل هذه الأحكام . 
ُ
 يستحق الوصف ، فيجب أن ت

 :  -رحمه الله  -ق   ال السعدي 

 

وقِ                       
ُ
ق
ُ
ح
ْ
بُوت ال
ُ
وْ ث
َ
ةِ أ
َ
مُعَامَل
ْ
وْ ال
َ
ةِ أ
َ
عِبَاد
ْ
 ال
َ
ط ْ
َ
 شُ
َ
قِد
ُ
 ف
مَت َ
َ
 " ف

                    
َ
ذ
َ
 وَك
ْ
بُت
ْ
ث
َ
مْ ت
َ
 وَل
ْ
صِح
َ
مْ ت
َ
 "ل

ْ
ذ
ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ ت
َ
 وَل
ْ
صِح
َ
مْ ت
َ
ا ل
َ
 مَانِعُه
َ
ا وُجِد
َ
 إِذ
َ
 لِك

 

 

 الوقت لم تصح صلاته  فمن صلى الظهر قبل دخول  

 لا يصح بيعه أو شُاؤه ؛  
ً
ا مجهول

ً
ى شيئ لو اشي 

 منك بمئة ريال ، طيب كأن يقول : اشي  
ُ
 يت

يت منك بمئة ريال ؛ هنا لا ينعقد البيع ولو قال له   يقول هكذا : أنا اشي 

 الب
ُ
 ائع : قبلت

 

 .  -بالمبيع  -لأن من شُوط البيع العلم بالسلعة  

ا ، طيب  
ً
يت منك شيئ  هذه مئة اشي 

ْ
 قد أقول له : خذ

ً
ي مثل
 لأن 

  

ي أخذ منه جوال قيمته ألف ريال ، فيقول لىي : لا ، هذا  ما حددت ، ثم أج 

يت ووقع اختياري على هذا .   جوال قيمته ألف ريال ، أقول لك : أنا اشي 

ي هذا ؛ لأن فيه غررًا ،  وكذا لو  بيع الملامسة والمنابذة والحضومنه 
 
يدخل ف

ا على شخصٍ لم يأتِ عليه ببينة لم يستحق إلا بالبينة . 
ًّ
 ادعى حق

 :  -رحمه الله تعالى  -وقول السعدي 
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ا                        
َ
ه
ُ
ت
َ
فُ صِح

َّ
وَق
َ
ت
َ
مَا ت
ى
ل
ُ
تِ ك
َ
مُعَامَل
ْ
اتِ وَال
َ
عِبَاد
ْ
 ال
ُ
وط ُ
ُ
 " وَشُ

عِىي "                              
ْ رَاءِ الشَُّ

ْ
بُعِ وَالاسْتِق

َ
ت
َّ
 بِالت
َ
لِك
َ
 ذ
ُ
عرَف
ُ
ا وَي
َ
يْه
َ
ل
َ
 ع

 

 

ا عن حقيقته وماهيته "  أقول : 
ً
 مهم ويضاف إليه " وكان خارج

ٌ
 هذا ضابط

 وقوله : 

 

اتِ                           
َ
عِبَاد
ْ
رَائِضَ ال

َ
اءُ ف
َ
ه
َ
ق
ُ
ف
ْ
ضََ ال
َ
بُعِ ح
َ
ت
َّ
صْلِ الت
َ
 " وَبِأ

ا                     
َ
تِ وَمَوَانِعِه

َ
مُعَامَل
ْ
وط ال ُ

ُ
 شُ
َ
لِك
َ
ذ
َ
ا وَك
َ
ا وَوَاجِبَاتِه

َ
ه
َ
وط ُ
ُ
 "  وَشُ

 

 

ا عداه .  ي المذكور ونفيه عمَّ
 
 : هو إثبات الحكم ف

سمى هذا  
ُ
ي أكير جزئياته ، وي

 
ٍّ بوجوده ف هو الحكم على كلىي

 استقراء لأن مقدماته لا تحصل إلا بتتبع الجزئيات . 

 من شُوط الصلاة ، كونه من  
ً
ي المذكور كونه مثل

 
إثبات الحكم ف

 واجباتها ، كونه من أركانها . 

  يقولون : 
ً
الركوع  ركن من أركان الصلاة لأنه لا تقوم الصلاة إلا به ؛  فمثل

 
ً
 ولكن التشهد مثل

ا لأنه تقوم الصلاة بدونه بدليل أن من قام فيقولون : لا ، ا 
ً
لتشهد ليس ركن

ا بالاستقراء 
ً
سمى أيض

ُ
سمى الحض وي

ُ
عن تشهدٍ لا يعيد الركعة ؛ فهذا ي

 والتتبع . 

ا عداه .   ي المذكور ونفيه عمَّ
 
 : إثبات الحكم ف

ي الجزئيات  وأما  
 
ي وجود الحكم ف

 
ي المسائل  -فهو النظر ف

 
ي ف
يعت 
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ي كتب الفقه -المتنوعة 
 
الشُوط  حت  يثبت ذلك الحكم ؛ ولذلك قد نجد ف

جد أن الفقهاء يذكرونها ثم يذكرون أدلتها ، ، فن والموانع والواجبات والأركان

ا  ا ما جاء عن الصحابة مِمَّ ة وإمَّ
َّ
ا من القرآن أو السن ي  -وأدلتها إمَّ

شعِر  -يعت 
ُ
ي

ا بالاستقراء والتتبع والنظر بالاستقراء والتتبع والنظر ، فيحكمون  بذلك ، وإمَّ

 
 
عل
َ
ا بمثل بلوازم الأمور ومتمماتها وما لا يتم إلا به وما لا ت

ً
ق له به نفيًا وإثبات

ا هذا يدخل تحت قاعدة 
ً
ا هذا الأمر ؛ ولذلك أيض

ً
الحكم يدور مع علته ثبوت

 وعدمًا

 فقال الشيخ : 

ب عليها  
َّ
علم أن الشارع رت

ُ
ي ي
الأحكام مت  وُجِدت وُجِد فالعلل التامة الت 

ي 
 
ي منظومته ف

 
ت لم يثبت الحكم ، وهذا ذكره السعدي ف

َ
قِد
ُ
الحكم ، ومت  ف

 :  القواعد الفقهية

 

                 

تِه                     
َ
ع ْ  لِشُِ
ْ
بَت
َ
وْج
َ
 أ
ْ
د
َ
ي ق ِ
تِه        وَهِي الت 

ى
ائِرٌ مَعَ عِل

َ
مٍ د
ْ
ك
ُ
لُّ ح
ُ
  وَك

 

 

ا وعدمًاوهذه قاعدة أصولية أن 
ً
 الحكم يدور مع علته وجود

 : 
ً
ي تحريم المخدرات والحبوب المسكرة ونحوها  -على سبيل المثال  -فمثل

 
ف

ذهِب العقل ويغطيه و
ُ
م لأنه ي رِّ

ُ
ارٌ جسيمة ؛ نقول : الخمر ح ا أصر 

ً
فيه أيض

ي الحبوب المسكرة بل 
 
ي الهيْوين وف

 
ي المخدرات وف

 
وهذه العلة موجودة ف

ف 
ُ
تل
َ
 أن المتعاطي للمخدرات وهذه الأمور قد ت

ْ
وفيها أشد من الخمر ، إذ

ا .   حياته شيعًا ، بينما الخمر ربما يشُب  ها لسنوات وهو لا يزال حيًّ

 هذه المخدرات حرامٌ ؛ لأن علة الخمر والإسكار فيها  ول : فهنا نق

 طيب   
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 -بة والنبيذ نوع من أنواع الأشُ  -لا ، من شُب النبيذ قبل اشتداده  نقول : 

شُب 
ُ
غط ثم ي

ُ
ء من الفواكه أو الزبيب أو نحو ذلك وي ي الماء شُي

 
يعت  يوضع ف

ي أو الثالث ما لم تشتد حرارته ، فإذا اشتدت حرارته 
ي اليوم الأول أو الثان 

 
ف

ب منه الكثيْ فأسكر فهذا حرام ؛ لكن قبل اشتداد حرارته أو اشتداد 
ُ
وشُ

 لأنه لم يثبت
ً
 فيه أنه يغطي العقل قبل اشتداده .  المادة فيه فإنه يكون حلال

 

ء يتغيْ  لِما اسمٌ  :  لغة  ة المرض سُمىي  ؛ ولذلك بحصوله الشُي
ّ
 لأن عل

  . حاله  يتغيْ  المريض

ا
ً
ق الذي المنضبط الظاهر الوصف:  قالوا واصطلاح

ِّ
ل
ُ
 مثل الحكم عليه ع

ي  الإسكار
 
عرَف لا خفيا معت   : ليس ، ظاهرٌ  وصف فالإسكار ، الخمر ف

ُ
،  ي

 على الإسكار الحكم : وهو  وينضبط
َ
ق
ِّ
ل
ُ
عرَف بزوال العقل ،  وع

ُ
: لأنه ي

 التحريم . 

ء وعند الأصولييْ      قال لأنه الدوران يسمونه شُي

 

تب أن هو  ي  العدم أو الوجود حيث من العلة أو الوصف على الحكم يي 
 ؛ يعت 

 ، الإسكار علة لوجود حرام الحبوب المسكرة ، المخدرات ، الخمر ، الكوكاييْ  

سكِر لا الذي النبيذ طيب
ُ
ي  ي

 
 علة فيه لا توجد لأنه بحرام ليس الأولى أيامه ف

ي  الحبوب ، فهذه الإسكار
 كالمسكر الإنسان وتجعل وتسكره العقل تغطي  الت 

ا –الدوران  وهو - يدور ، فالحكم محرمة فهذه وتهلوسه
ً
 إن مع علته وجود

  وُجد
َ
دِم وإن الحكم وُجد

ُ
دِم - العلة أي - ع

ُ
  . الحكم  ع

  تكون أن :  العلة شُوط ومن -
ً
ي  مؤثرة
 
  الحكم ف

ً
 لا يقال الخمر ؛ فمثل

ي  مؤثرة غيْ  علة هذه سائل لأنه حرام الخمر
 
  حلو لأنه ، أو الحكم ف

ً
 مثل

ي  مؤثرة غيْ  علة هذه
 
   . الحكم  ف

ا يكون أن :  ثانيا
ً
ي  منضبط

ا عليه والقياس معرفته يمكن ؛ يعت   لا كان إذا ، أمَّ

 علة .  فلا يكون ينضبط
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ا يكون وأن -
ً
ا كان بل ظاهر وصف غيْ  كان فإذا :  ظاهرًا وصف  لا يمكن خفيًّ

 .  حكم عليه وتعليق العلة منه استنباط أو عليه التعليق

ا تخالف لا وأن - ا :  ولا نصًّ
ً
ي  العلة تخالف لا أن إجماع

،   العلماء يستنبطها الت 

 منصوصة علة هناك لأن الأصولييْ   عند وعريضة طويلة مباحثها العلة طبعًا

ا
ً
 فهي  الخمر ، فأما الاستنباطية العلة ، هنا الفقهاء تنباطية مناس وعلة شُع

ي  لعلةا ، وأما منصوصة علة
 
ي  فلا ؛ استنباطية فهي  عليه المقيس الفرع ف

 يأن 

  إنسان
ً
م مثل حرِّ
ُ
سكِر اشتد إذا النبيذ لأن يقول :  النبيذ ي

ُ
 ، نقول كالخمر فهو ي

 .  -شُبه   -النبيذ  جواز على تدل أدلة ، هناك : لا

ي  :  قاصرة لا متعدية العلة تكون وأن -
ء متعلقة غيْ  يعت  م بالشُي  من المُحرَّ

قاس أن فيمكن هو حيث
ُ
ي  العلة كانت إذا ، وأما عليها ي

 
ء ف  أن يمكن لا الشُي

قاس
ُ
ي  بها الحكم تعليق يمكن لا فإنه عليها ي

 
ا غيْها ف

ً
 . وعدمًا  وجود

 :  قال ثم

 

  

 

 

ي  الإسكار مثل التامة العلل هذه  أقول : 
 
ي  السفر ومثل الخمر ف

 
 والقض الفطر ف

ي   ،
م الت 

َ
عل
ُ
ت مت   الأحكام عليها رتب شارعال أن ي

َ
 الحكم وُجِد وُجِد

قِدت ومت  
ُ
 . الحكم  يثبت لم ف

ة غيْ  هي   ي  والذكورية الأنوثة أو الألوان أو والقض كالطول مُعتي 
 
 ف

  أعتق فهنا :  قال فلما العتق ،
ً
،  مؤنثة جارية

ا العتق فليس
ً
ي   الله قال ، لما الذكور أو بالإناث معلق

 
ي  أو الكفارات ف

 
 بعض ف

  الكفارات
ُ
ق
ْ
بَة " عِت

َ
ي  رقبة ؛  " رَق

 .  أنتر  أو كان ذكرًا يعت 

 
4

ي  : المحدث  | السلمىي  الحكم بن معاوية :الراوي  (  
ي  صحيح :المصدر  | الألبان   .  3282الجزء أو الصفحة :  | داود  أن 
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ي  ولعلىي 
ي  لطيفة رسالة - الرسالة بهذه يتعلق مما القدر بهذا أكتف 

 
 أصول ف

  يكون وأن سمعنا بما جميعًا ينفعنا أن الله وأسأل - الفقه
ً
  لا لنا حجة

ً
 حجة

 .  علينا

 : الأمور  بعض إلى وأنبه

ومن  - تعالى الله رحمه - السعدي كلام من سبق فيما لاحظنا :  ولالأ الأمر

ة شُعية قاعدة وهذه والمفسدة بالمصلحة يتعلق فيما العلماء كلام ؛  معتي 

 يأمر فلمصلحته القاعدة ، بهذه يتلاعب الناس بعض يوجد للأسف ولكن

ر بالأشياء  للأمور بالنسبة لا الأشياء عن ينه - خاصة - هو عليه وللض 

،  وشخصية شخصنة والمصلحة المفسدة فيجعل هي ؛ حيث من الشُعية

 يفوقه العلم طلاب من ما شعر أن شخصًا إذا أنه ببعضهم الحال وصل بل

 الشباب ومن التفاف الكلام على القدرة المعلومات ومن من عنده أو علمًا ،

  يجعلها الشباب بيْ   مكانته هو يفقده ما منه والاستفادة حوله
ً
  ذريعة

ً
 ووسيلة

ي  للطعن
 
 باب من هذا أمرهم ، يقول :  من والتحقيْ  السلفييْ   بعض ف

  المصلحة ، 
ْ
 .  هو مصلحته باب من هذا إنما وكذب

ق لم والشُع 
ِّ
عل
ُ
 المفسدة وعلى الشخصية المصلحة على الناس أحكام ي

 العامة المصالح ، وأما خاص حكم حكمه إنسان لكل ؛ وإنما الشخصية

  خطيْ  باب وهذا أحكامها فلها العامة والمفاسد
ٌ
 كما - فيه وقع وخيم ومزلق

،  المدرسيْ   من المتصدرين وبعض العلم طلاب من السلفييْ   بعض - سبق

ي  الفجور ويستعمل الكذب فيستعمل
 
 ،  للأبرياء والظلم الخصومة ف

ق فلما
َّ
حق
ُ
  معه ي

  

ي  قال : 
ي  - فلان ، المصلحة باب من يا أج 

ي  - أنه رأينا -يعت 
 ويفعل يفعل -يعت 

ا الخيْ ليس من يفعل ويفعل الذي هذا طيب شًُّ



18 
 

ي  للأسف ولذلك
 بأن يغي   الشباب من كثيْ ،  الأمور هذه لمثل انتبهوا يا إخوان 

ي  -
م نحن نعم ، كذا من كذا من الأكابر العلماء من الكلام هذا قائل - يعت   نحي 

 مع كبيْ  ولا  ، الظلم مع كبيْ  لا ولكن ، الحق على كبيْ  لا ولكن الأكابر العلماء

  ! الظالم

 

ي  السؤال هذا أنفسنا نسأل لأن نحتاج نعم
 
الأحوال هذه مثل ف

 الوقفة هذه أنفسنا مع نقف وأن السؤال هذا أنفسنا نسأل أن نحتاج نحن 

ا إن والله ، الصادقة ي  بالمنهج التلاعب سببها الفي    من كثيًْ
 هو ، سببها السلف 

ي  يسلك لم الأمور لهذه والفاعل السالك هذا أن
 
ي  المسلك الحقيقة ف

؛  السلف 

 .  الأول الأمر هذا

ي  الأمر وأما
ي  الثان 

 الأمور توفر من معنا مرّ  فهو ما - فيكم الله بارك - : إخوان 

ي  - السلفييْ   بعض ، فللأسف الموانع وانتفاء والشُوط
ي  يدخلون قد -يعت 

 
 ف

صدِرون الموانع ، وانتفاء الشُوط وجود قبل أمور
ُ
صدِرون الأحكام وي

ُ
 وي

ون ، بل الأوامر
ُ
ع
ِّ
بد
ُ
ون وي

ُ
ل
ِّ
ل
ُ
ض
ُ
ون وي

ُ
ل
ُ
دخ
َ
ي  وي

 
  المزالق هذه ف
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 !  الأكابر فلان : قال قال

ي 
 ! انتبه يا أج 

ي  أنا تقول أنت 
 سلف 

 

 

ي  أنا تقل لم أنت 
   !شيخ 

   !أكابري أنا تقل لم أنت

ب أنا تقل لم أنت ي  أو مُتعصِّ    ! عصت 

د أنا تقل لم أنت
ِّ
 !  مُقل

ي  تقول أنا أنت
 !  سلف 

 

ي  إن 
ق السلف 

ِّ
عل
ُ
ة بالكتاب الحق ي

َّ
ة سلف عليه كان وما والسن ي  إن ، الأمَّ

 السلف 

ي  إن ، هو حيث من بالحق يتمسك
 .  للأشخاص يتعصب لا السلف 

ا للشيخ ابن باز 
ً
ي  -رحمه الله تعالى  -ولذلك هناك كلمة جميلة جد

كما  -يعت 

ق
ُ
يَّْ  المنهج الحق ، فقال ي

َ
د المشكلة أو أوضح المشكلة وب سَّ

َ
رحمه الله  -ال ج

ة عند الله بأهل " لا عي  :  -رحمه الله تعالى  -قال شيخنا ابن باز  -تعالى 

ان عند الله  التقليد الأعمى ولا بأهل التعصب ولا بأهل الجهل ؛ وإنما الميْ 

  ! لاحظ - لمن أخذ بالدليل واحتج بالدليل وأراد الحق بدليله

رجع إلى قوله -وأراد الحق بدليله 
ُ
ان وي ي الميْ 

 
َ ف عتي 
ُ
أي إلى  - هذا هو الذي ي

 -بارك الله فيكم  -، فتأمل  " – الحق وإلى العالم الذي أخذ بالدليل

ع إلى  " عمن أخذ بالدليلتأملوا قوله :  
َ
رج
ُ
ان وي ي الميْ 

 
َ ف عتي 
ُ
هذا هو الذي ي

عمَل به ،  قوله "
ُ
م وي
َّ
قد
ُ
ع إليه وهو الذي ي

َ
رج
ُ
ي الدليل وهو الذي ي

 
؛ فالحق ف

رجع لفلان أو فلان أو أكابر أو أصاغرولم يقل 
ُ
   !ي

ا .  ا كان أو كبيًْ قبَل من قائله صغيًْ
ُ
 فالحق ي
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 عن نية من أخذ بالحق وأراد الحق بدليله .  -رحمه الله  -وتأمل قوله 

م 
ى
ي يأخذ الحق بدليله ويعمل بالحق بدليله ، فإذا كان شيخه المُعظ

إن السلف 

شيخه وأخذ الدليل لأن الحق معه ، فمن أراد عنده خالف الدليل خالف 

ا للدليل ، وأما من أراد 
ً
الحق فليأخذه لأنه على الدليل فهو يريد الحق اتباع

َ به لأنه أراد فلان ولم يرد الحق .  عتي 
ُ
 الحق لأنه مع فلان فهذا لا ي

ي تميْ   -بارك الله فيكم  -فتأملوا 
إلى هذه القواعد وهذه الفوائد المهمة الت 

ي عن غيْه . السل
 ف 

ي مسألةٍ ما يذهب إلى 
 
فبعض الناس إذا حصلت خصومة بينه وبيْ  إخوانه ف

الف المخالفيْ  وينضهم ويمدحهم ويكون معهم ؛ فلا شك أن هذا يخ

ي . 
 المنهج السلف 

ي أدب الدين والدنيا : 
 
ي عالمهم حت  يروا أن جاء ف

 
" ربما غلا بعض الأتباع ف

 من 
ُ
ج ، ولقد رأيت

َ
حت
َ
ستدِل ، وأن اعتقاده حجة وإن لم ي

َ
قوله دليلٌ وإن لم ي

ي مجلسِ حفلٍ 
 
 يناظر ف

ً
ي فيه جماعة  -هذه الطبقة رجل

وقد استدل  -يعت 

 فاسدة 
ٌ
الخصم عليه بدلالةٍ صحيحة فكان جوابه عنها أن قال : هذه دلالة

ي لم يذكرها وما لم يذكره الشيخ فلا خيْ  -أي عنده  -وجه فسادها و
أن شيخ 

 وقال لىي : والله لقد 
َّ
فيه ، فأمسك عنه المُستدِل تعجبًا ثم أقبل المُستدِل علىي
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ئيْ  من هذه الجهالة من بيْ   ي بجهله ، قال : وصار سائر الناس المي 
أفحمت 

مًا  مستهزئٍ ومتعجب ومستعيذٍ بالله من جهل مُغرِض
ْ
، فهل رأيت كذلك عل

ي الجهل أو أدل على قلة العقل  "
 
رحمه  -انته ، فهذا كلام الماوردي  أدخل ف

ا يفيد ما نحن فيه .  -الله تعالى 
ً
 أيض

دها لقول فلان أو فلان   بينما يأتيك الشخص الآخر بالأدلة في 

 

وا معت  الرجوع إلى 
ُ
ف رَّ
َ
ي ولكن هؤلاء ح

 سلف 
ٌ
ي الرجوع إلى الأكابر منهج

يا إخوان 

 الأكابر . 

 . للحق الذي معهم الرجوع إلى الأكابر معناه : الرجوع  

منهم عند عدم وجود الدليل ، لا من باب  الاستفادةالرجوع إلى الأكابر معناه : 

 الإ
ً
أما هؤلاء جعلوا الرجوع إلى الأكابر  ،بالدليل  لزام بقولهم إلا ما كان حجة

ي الأكابر 
 
 هو الدليل وجعلوا الرجوع إلى الدليل طعن ف

 

 

ي دين الله 
 
ي السلفية ا ، اتقوا الله ف

 
 .  بارك الله فيكم ،تقوا الله ف

ي حيث قال : 
ي عنه بعض إخوان 

ومن هذا الباب ما سألت 

 

 الجواب كالتالىي : 

ي دون قصد بدعة أو مخالفة لا يلزم منه تبديعه
!!  ، انتبهوا الخطأ من السلف 

وهذا خلاف منهج هؤلاء المفسدين الذين هم حول بعض المشايخ  ، فإذا 
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ُ
 أرادوا أن ي
ِّ
 ضل
ُ
  وا وأن يردوال

َ
عوه لأخطائهعلى من يخالفهم ب
َّ
وهذا بدعة  ؛ د

 حدادية . 

ع ما لم يقصد ويتعمد البدعة ويض  فهنا نقول : 
َّ
بدَ
ُ
ي إن أخطأ لا ي

نعم كل سلف 

تحفظ كرامته ؛ ب دتوأما إن قص ، أما مجرد الخطأ فليس بدعة ، على بدعته

ب عليه فهنا أقول لك :  َّ
َ ير
ُ
ب و ي
َ
 بمعت  لا يعات

  افيه تفصيل ؛ فإن كان الخطأ نادرً 
ً
مع علمه واجتهاده وأخطأ فهذا  اأو عارض

 
ُ
 ي

ُ
 حفظ كرامة العالم رد الخطأ وت

ي  -وأما إن كان الخطأ   
ي الكلام على مسائل العلم - يعت 

 
 بسبب جهله وجرأته ف

  بلا علم
ُ
 ؛ فهنا قد ي
َّ
 عن

ُ
 ف وي
َّ
د عليه لا من باب التبديع ولكن من باب الزجر شد

ولو كان ، ا ولو كان خطيبً ؛ وكذا إذا كان هذا المتكلم كثيْ الخطأ   والتنبيه ،

 ؛ ولو كان يتجول لدعوة الناس ، ا مدرسً 
ُ
ِ ولكن ي
 كير

ً
ي الخطأ جهل

 
  من الوقوع ف

ي الكلام
 
  ؛ لأنه لم يتعلم وتجرأ ف

ُ
 فهذا ي
َّ
 عن

ُ
 ف عليه وي

ُ
ه وقد ؤبيْ  خطرد عليه وي

 
ُ
 ي
َّ
  ر منه لا لبدعته ولكن لجهله ،حذ

ُ
 وقد ي
َّ
ة خطئهحذ  .  ر منه لكير

وهي أن الواجب على العالم الكبيْ وعلى طالب  :  وهنا أنبه على قضية أخرى

 
ً
، الواجب  عليه أن إذا تبيْ  له  يْ  ي عن السلفالعلم وعلى كل مسلم فضل

الحق أن يفرح بظهور الحق وأن يفرح بزوال الباطل ، لا أن يحارب أهل الحق 

 
َ
 وأن ي
ُ
 حش

ُ
 د عليهم وي
ِّ
 .  الشباب ليحاربوه مد عليهجن

ي العصمة ، -بارك الله فيكم -فالكبيْ 
فهؤلاء الذين  والرجوع للأكابر لا يعت 

ي هذا الجانب 
 
يعلقون الحق بالأكابر كأنهم يكسبونهم العصمة شابهوا بذلك ف

الذين يجعلون أنفسهم بيْ  يدي شيخهم  فعل الصوفيةفعل الروافض و

ت بيْ  يدي المُ  لكالميِّ  .  غسِّ
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ي 
ي السلف 

 !! فراجع نفسك أج 

  !!  راجع سلفيتك وصححها

ي تلك المسالك المنحرفة !! 
 
 واحذر من الوقوع ف

ي أمور كثيْة والوقت ضاق
ي  ، أسأل الله  يعت 

وإياكم بما سمعنا    أن ينفعت 

 
ً
  وأن يجعله حجة

ً
ي ديننا وأن يغفر لنا  وأسأله  ،علينا  لنا لا حجة

 
أن يبضنا ف

 . الدعاء  مجيبُ  قريبٌ  إنه سميعٌ  الذنوب والآثام والزلات

 .  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعيْ  

 

 

 


